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  :ملخص

ان على التقديرات والخطط لملا يكفي الانتهاء من عملية إعداد وتحضير مشروع قانون المالية لوضع هذا الأخير قيد التنفيذ، بل يجب أن تعقب هذه الخطوة موافقة البر 
عليه من  المالية. فعملية اعتماد مشروع القانون المالي لا يمكن أن تتم إلا بعد مناقشته والتصويتالمدرجة ضمن قانون الموازنة، تطبيقًا لمبدأ سيادة القانون في الشؤون 

ترتب على Ϧخير مصادقة ا يطرف البرلمان، فيكون له الحق إما في اعتماده أو رفض المصادقة عليه إذا رأى في ذلك تحقيقًا للمصلحة العامة، مما يثير التساؤل حول م
  شروع قانون المالية عن المدة المقررة دستورʮً؟البرلمان على م

  من هنا يبدأ موضوع هذا المقال الذي سنحاول من خلاله الإجابة على هذا الإشكال.

 القانون المالي، المصادقة على الميزانية، السلطة التشريعية، رئيس الجمهورية. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The completion of the preparation and drafting of the Finance Bill alone is not sufficient to bring it into 
force. This step must be followed by parliamentary approval of the estimates and plans included in the 
budget law, in application of the principle of the rule of law in financial affairs. The adoption of the 
Finance Bill can only take place after it has been debated and voted on by Parliament, which has the right 
either to approve it or to refuse its ratification if it deems such refusal to be in the public interest. This 
raises the question of the consequences resulting from Parliament’s delay in ratifying the Finance Bill 
beyond the constitutionally prescribed period. 

It is from this point that the subject of this article begins, through which we will attempt to answer this 
issue. 
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خذ Ϧتعتبر الوظيفة المالية من أقدم الوظائف التي تقررت لصالح اĐالس التشريعية، ويمكن اعتبارها جزءا من الوظيفة التشريعية، حيث أĔا 
  .1أĔا في جوهرها تكون عملا إدارʮشكل قانون ، على الرغم من 

ق الضرائب يوتعتبر التقاليد النيابية النظر في الميزانية من اهم اختصاص اĐالس النيابية، ذلك أن الأمة هي التي تتكفل بتمويل الميزانية عن طر 
  .2عيةممثليها في اĐالس التشريالتي يدفعها أفراد الشعب وʪلتالي يكون من الضروري أن توافق على هذه الميزانية عن طريق 

ن م أنه من الملاحظ في الوقت الراهن أن أغلبية الدساتير في العالم تعطي حق المبادرة بمشاريع قوانين المالية للسلطة التنفيذية وحدها. غير
لبلاد . وذلك من الاقتصادية والمالية الكبرى لمنطلق أن السياسات العامة المالية، تمثل الدعامة المركزية لنشاط الدولة ، لكوĔا ترسم التوجهات 

  خلال قانون المالية الذي يحدد طبيعة ومبلغ الموارد والتكاليف التي تؤهل الدولة لتحقيق التوازن الاقتصادي والمالي.

لك تقوم بعرضه على د ذ. وبعراءعلى هذا الأساس أصبح قانون المالية حكرا على الحكومة، تتولى صياغته ثم الموافقة عليه في مجلس الوز 
  البرلمان.

قتصادية وعليه يمكن القول إن انفراد السلطة التنفيذية đذه المبادرة في مجال التشريع المالي ، عادة ما يبرر بقدرēا على مراعاة الأهداف الا
ز ضرورة سنها يذ السياسات ، ومن هنا تبر والاجتماعية الكبرى ، لكوĔا تملك الخبرة والقدرة ، وʪلتالي الفعالية على إنجاز الدراسات وتنف

  للتشريعات، هذا من جهة . ومن جهة ʬنية قد تصنف الحكومات كامتداد للبرلماʭت، على الأقل في الدول الديمقراطية.

البرلمان  مكن جعل المبادرة بمشاريع قوانين المالية من اختصاص الحكومة وحدها، في حينعلى هذا النهج حيث  وقد سار الدستور الموريتاني
لمة كحق المصادقة على مشاريع قوانين الميزانية، إلا أن المشرع قد قيد هذا الحق وجعل سلطة البرلمان في هذا اĐال محددة للغاية إذ أن المن 

رفض قبل المدة المحددة لالأخيرة والقول الفصل في هذا الصدد يعود للسلطة التنفيذية، ذلك أن مجلس النواب يجب أن يتخذ قراره ʪلمصادقة أو ا
وفقا لما  3نيو دستورʮ، وإذا لم تقع الموافقة على الميزانية في الأجل المحدد لدراستها فإن رئيس الجمهورية يكون من حقه أن يقرها تلقائيا ϥمر قان

  الموريتاني. من الدستور 68جاء في المادة 

قرار قانون المالية ϥمر رʩسي قبل التعرض لإ )أولا( طرق للضوابط القانونية لوضع الميزانيةقرار الميزانية تقتضي منا التالاحكام المتعلقة ϵودراسة 
  )ʬنيا(

  الضوابط القانونية لوضع الميزانية أولا:

انطلاقا من ذلك  و  إن إيمان الدولة المعاصرة ʪلحقيقة المالية والعالمية المتجسدة في كون المالية العامة هي ظاهرة اقتصادية سياسية شعبية تمثيلية،
تنظيمها  خلال تجسدت في موريتانيا منهذه الحقيقة  ومن اĐالات المحجوزة للسلطة التشريعية،  كان مجال تنظيم العلاقات المالية للدولة

  .4للمجتمع والدولة

ه من طرف العامة بعد تحضير تجعل مسألة سن قانون المالية  -ومن بينها الدستور الحالي–، ومنذ الاستقلال بلدحيث أن كل دساتير ال
  ) IIمن اختصاص البرلمان( -ولا سيما فيما يتعلق ʪلتصويت والمصادقة على قانون المالية-)Iالحكومة(

I.   تحضير مشروع القانون المالي  

ام و عمل السلطة من مههي التي تعتبر مرحلة إعداد مشروع قانون المالية مرحلة هامة وأساسية ʪعتبارها حجر الزاوية في العملية الإدارية 
 .التنفيذية كوĔا من المراحل الهامة، حتى يتم اعتمادها من قبل السلطة التشريعية
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صص لإشباع الحاجات الاقتصادية التي تخ ذات طبيعة فنية وإدارية تتصل بشكل أو ϥخر بتحديد الموارد مواضيعفمرحلة الإعداد تعني مجموعة 
 ية والاجتماعية للدولة وذلك من خلال وضع تقديرات للنفقات العامة للفترة المقبلة، حيث تتولى مسؤوليةالعامة، ولتحقيق الأغراض الاقتصاد

 .5جهزة التنفيذية للدولةالأ بوصفها المختلفة الحكومية الإدارات وضع هذه التقديرات في صورة مقترح أو مشروع

ة بمساعدة الحكومة وحدها حيث يتولى وزير المالية إعداد مشروع الميزانية السنويعلى  يقتصر حق اقتراح الميزانية في إطار النظام الموريتانيو 
  خبراء ومستشارين ماليين، واقتصاديين، وذلك على ضوء الوسائل المتاحة لتمويل الميزانية العامة للدولة.

اللازمة لوزاراēم،  يقدموا إليه مقترحاēم عن النفقاتيبدأ إعداد الميزانية ϵصدار وزير المالية منشورا إلى الوزراء يطالبهم بمقتضاه، أن حيث 
لتابعة ا ومن مجموع تلك المقترحات تتكون لدى وزير المالية قائمة النفقات، أما قائمة الإرادات فتتولى وزارة المالية إعدادها عن طريق المصالح

أن يناقش  الموازنة بين الإرادات والنفقات، وفي هذا الصدد يمكن له لها، و بعد تمام وضع قائمتي النفقات والإرادات، يبدأ وزير المالية بعملية
  . 6الوزراء الآخرين في أمر النفقات التي اقترحوها لوزاراēم، وذلك đدف تخفيضها في حالة خروجها عن الحدود التي تسمح đا الإرادات

الته من طرف ء ليقوم هذا الأخير بمناقشته، وبعد أن يصادق عليه تتم إحوبعد أن يعد وزير المالية مشروع القانون المالي يحيله إلى مجلس الوزرا
  .7من الدستور) 68/1الوزير الأول إلى الجمعية الوطنية (المادة 

II.  المصادقة على الميزانية  

فيذية وحدها، فإنه قد ة التنقد جعل مهمة تحضير مشروع القانون المالي بما في ذلك المبادرة به من اختصاص السلط إذا كان المشرع الموريتاني
، فقد نصت  8جعل المصادقة على هذا المشروع من اختصاص السلطة التشريعية، ذلك ان القوانين المالية تتم المصادقة عليها من قبل البرلمان

  على مشاريع قوانين المالية.   معية الوطنيةصادق الجت «على أنه : الموريتاني من الدستور  4،  3،  2،  1فقرة  68المادة 

على الميزانية خلال  ةالجمعية الوطني صوت، إذا لم تكأجل أقصى  نوفمبر الجمعية الوطنية أول يوم إثنين من شهريقدم مشروع قانون المالية إلى 
  يوما،  60

   الجمعية الوطنية.مشروع الميزانية إلى -في غضون خمسة عشر يوما –صوت عليها ʪلموازنة تحيل الحكومة تإذا لم و 

ϥمر قانوني  اوعلى الجمعية الوطنية أن تبت في ثمانية أʮم وإذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة يقرها رئيس الجمهورية تلقائي
  .9»على أساس إرادات السنة المنصرمة

 شروع قانون المالية، مقيد ʪلمدة الزمنية عند التصويت على قانونم  فيما يخص دراسة ادة أن البرلمانالم هوما يجب ملاحظته من خلال هذ
   .10يوما لا يمكن أن يتجاوزها البرلمان في المصادقة على مشروع قانون المالية 68مدة ت حيث حدد هذه المادةعليه  تالمالية حسب ما نص

 هذه المدة ا الحجم مثل ما هو الأمر ʪلنسبة لقانون المالية، وفيهنا يثار التساؤل، كيف يمكن للبرلمان أن يناقش بجدية مشروع قانون đذمن  
  القصيرة؟ 

ضغط لمما يجعل البعض يرى ϥن السبب الرئيسي في تقييد البرلمان لمدة زمنية معينة للتصويت على قانون المالية يرجع إلى أن الحكومة تستغل ا
لاستعجالية المالية، لتمرير بعض المشاريع الحساسة من أجل إفادēا بنفس الإجراءات ا الزمني المفروض دستورʮ على البرلمان عند مناقشته لقانون

  .11للتصويت عليه

كما أن الضغط الزمني يجرد البرلمان من صلاحياته في فحص مشاريع القوانين بتمعن وتبصر، خاصة عندما تتعلق بحقوق الأفراد وحرēʮم  
  ما هو الشأن في اĐال الجبائي.ك
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قرار الميزانية تلقائيا إ القول فإن سلطة البرلمان في المصادقة على الميزانية هي سلطة مقيدة بعامل الوقت والخوف من تطبيق قاعدة "وخلاصة 
ا  ذإ " كما أنه ʪلإضافة إلى التقييدات المتعلقة ʪلمدة الزمنية، فإن البرلمان لا يكون من حقه إدخال أي تعديل على مشروع القانون الماليϥمر

  .12على المصادقة أو الرفض فقط -أي البرلمان–كان من شأنه أن يزيد من التكاليف أو يخفض الموارد، وʪلتالي يقتصر دوره 

وعلى الرغم من حرص المشرع ظاهرʮ على إشراك البرلمان في ممارسة سلطاته بدراسة و مناقشة قانون المالية و المصادقة عليه أصلا، و أن 
ة الملحة خولا رئيس الجمهورية إصدار مشروع له قوة قانون المالية ، ورغم الإقرار  ظاهرʮ بسلطة البرلمان في ممارسة اختصاصه الاستثناء و الضرور 

 حين تبنى -شأنه في ذلك شأن ʪقي الدساتير التي Ϧثرت ʪلدستور الفرنسي في هذا اĐال-، إلا أن هذا لم يشفع للمشرع الموريتاني 13المالي
 بتقييد مباشرة الاختصاص البرلماني في اĐال المالي، وإطلاق سلطة الحكومة في هذا اĐال حيث أصبح التشريع في اĐال تي تقضيالقاعدة ال

خاصة مع  االمالي حكرا على الحكومة وهي التي تنفرد ʪلمبادرة بمشاريع القوانين المالية، مما يعطي التفوق للسلطة التنفيذية والتي تعاظم مركزه
  إلزام الدستور لرئيس الجمهورية ʪستعمال الأوامر في إصدار قانون المالية إذا لم تتم الموافقة عليها ʪلموازنة من طرف البرلمان.

  بعد انتهاء المدة المحددة للبرلمانʬنيا: إقرار قانون المالية 

د انتهاء ذلك أنه بمجر  -كما سبقت الإشارة إلى ذلك–السلطة مقيدة إذا كانت سلطة سن القانون المالي من اختصاص البرلمان إلا أن هذه 
من حق قانوني، لكون  -أي البرلمان–المدة المقررة قانوʭ للموافقة على قانون المالية من قبل البرلمان، يترتب على ذلك التأخير سقوط ما له 

 لمنصرمةة سلطة إصدار الميزانية ϥمر رʩسي بناء على إرادات السنة اقاطع في هذه المسألة، حيث عالج الوضع ϵعطاء رئيس الجمهوريستور الد
لدولة من الناحية المالية تصبح الا ولعل ذلك يرجع لما للميزانية من أهمية, إذ لا بد من توافر موازنة مالية للدولة قبل بداية العام الجديد وحتى ، 

  .14في ريبة

الدستوري مسألة الإصدار لرئيس الجمهورية بناء على خطورة الآʬر التي تنجم عن عدم تواجد قانون المالية لكون ذلك  المشرعومن ثم أسند 
  .15يؤدي ʪلضرورة إلى الفوضى أو ʪلأحرى إلى شلل كلي للدولة

) كما أن هذه الأوامر المتخذة Iفي اĐال المالي ( قد حدد سببا للتشريع ϥوامرالموريتانى  السابقة الذكر توحي لنا جليا أن المشرعالمادة إن قراءة 
  )IIفي هذا اĐال تتميز بخصائص معينة (

I.  : ال الماليĐوامر في اϥ سبب التشريع  

سببا وحيدا يمكن من خلاله أن يشرع رئيس الجمهورية  ىقد أعط شرعأن الممن الدستور الموريتاني  68يتبين لنا جليا من خلال قراءة المادة 
ϥوهذا ما تضمنته الفقرة ا ،ʮال المالي، وهذا السبب يتمثل في عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في مدة محددة دستورĐمن رابعة لمر في ا

انوني ق, حيث نصت على أن ".... وإذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا ϥمر 68المادة 
  .على أساس إرادات السنة المنصرمة

نون المالية، والتي صادقة البرلمان على مشروع قالمالمهلة التي تم تحديدها  وهالمادة أعلاه "عند انقضاء هذه المدة" الواردة في بعبارة: والمقصود 
وʪلتالي ϵمكان رئيس الجمهورية أن يصدر  يوما. 60 16لا تتجاوز في أحسن الأحوال ن، فمدة دراسة مشروع الميزانية إذهذه المادةتضمنتها 

تحسب ددة دستورʮ المحدة المالقانون المالي في  مشروع قانون المالية بموجب امر له قوة قانون المالية، وذلك إذا لم يصادق البرلمان على مشروع
  .17لدى البرلمان ابتداء من ʫريخ إيداع مشروع قانون المالية

لتسيير المرافق العمومية تشكل وسيلة ضغط على البرلمانيين، حيث إĔم سيجدون أنفسهم  إقرار الميزانية ϥمرقاعدة وكما هو واضح فإن 
 إلى الموافقة على مشروع قانون المالية حتى ولوكان لا يحظى برضاهم ويناقض -بعامل الوقت والخوف من تطبيق تلك القاعدة–مدفوعين 
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عدة وسيلة لتقليص سلطة البرلمان في اĐال المالي، وإن كان البعض "جورج لافروف" يبررها Ĕϥا جاءت من قناعاēم ، وبذلك تكون هذه القا
  . 18أجل التخفيف من التهاون والاهمال الذي يتصف به البرلمان ʪلنسبة لمشروع قانون المالية(الميزانية السنوية)

واجهة العجز الذي لمشرع الموريتاني أقره الم اون المالية بموجب أمر، يعتبر جزاءوالملاحظ أن إعطاء رئيس الجمهورية سلطة إصدار مشروع قان
  الدولة. فييسجله البرلمان على إثر عدم مصادقته على القانون في الأجل المحدد دستورʮ، وهذا يرجع إلى الأهمية الكبيرة التي تكتسيها الميزانية 

 ل ابتداء السنة المالية حتى تتمكن الدولة من مجاđة المصاريف وجمع الضرائب إلا أنه ليس منذلك أنه من الطبيعي أن يصدر قانون المالية قب
  . 19اليسير دائما أن يتمكن البرلمان من التصويت على الميزانية في الوقت المناسب

II.  ال الماليĐخصائص الأوامر التشريعية المتخذة في ا  

الجانب المالي بمجموعة من الخصائص تميزها عن غيرها من الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية وهذه تتميز الأوامر التشريعية المتخذة في 
  الخصائص هي كالتالي :

  أن سلطة رئيس الجمهورية في التشريع ϥوامر في اĐال المالي هي سلطة مقيدة شكلا وموضوعا وأداة.  .1

لطة دون اتباع أية إجراءات أو أشكال دستورية، ذلك أن المؤسس الدستوري لم يشترط فمن الناحية الشكلية يمارس رئيس الجمهورية هذه الس
  اتخاذ هذه الأوامر في مجلس الوزراء، أو ضرورة استشارة أية هيأة أخرى.

خرى، فمثلا لا أ أما من الناحية الموضوعية، فهذه السلطة لا تمس إلا مشروع الحكومة المتعلق بقانون المالية، ولا تمتد إلى مسائل تشريعية
  يستطيع رئيس الجمهورية في حالة عدم مصادقة البرلمان على مشروع قانون عادي، أن يقوم ϵصداره.

، وأن يكون هذا الأمر  20وهي سلطة مقيدة من ʭحية الأداة، لأن الدستور يحدد الصورة التي يفرغ فيها عمل رئيس الجمهورية وهي الأمر
  ة.بناء على إرادات السنة المنصرم

لا تمارس هذه السلطة بمقتضى تفويض تشريعي صادر عن البرلمان، إنما يمارسها رئيس الجمهورية تطبيقا لنص دستوري صريح، ومن   .2
  ثم ليس لأية سلطة الحق في منع رئيس الجمهورية من ممارسة سلطته هذه إذا تحقق سبب اتخاذها.

د انتهاء المهلة التي وافقة البرلمانية، فالبرلمان يفقد اختصاصه التشريعي في الموضوع بمجر لا تعرض الأوامر المتعلقة بقوانين المالية على الم  .3
   .منحها له الدستور للمصادقة على قانون المالية إضافة إلى ذلك فإن هذه الأوامر تكون لها قوة قانون المالية

ر مشروع قانون المالية كاملا دون أي نقصان أو زʮدة، كما يرى بعض شراح القانون الدستوري أنه على رئيس الجمهورية أن يصد  .4
   .21فلا يستطيع إدخال تعديلات عليه ولا ϩخذ بما أدخله البرلمان من تعديلات

ʪ ثرهϦ ال المالي، فعلى الرغم منĐلدستور ومن الملاحظ أن هذه الخاصية لا تنطبق على الأوامر التي يقرها المشرع الدستوري الموريتاني في ا
اء نالفرنسي إلا أنه قد شذ عنه وعن ʪقي الدول التي Ϧثرت به هي الأخرى، ذلك أن الدستور الموريتاني قد جعل سلطة الأمر في هذا اĐال ب

وفي حال فشل البرلمان في التوصل لقرار «...على أنه :  4722على إرادات السنة المنصرمة، بخلاف الدستور الفرنسي الذي نص في مادته 
من  45 الفصل في ، في حين نجد المشرع المغربي قد أقر»بعين يوما يجوز أن توضع أحكام المشروع الذي تم تقديمه قيد التنفيذ....خلال س
ات اللازمة أحقية الحكومة ϥن تفتح بمرسوم الاعتماد -في حالة تعذر التصويت على مشروع قانون المالية من طرف البر لمان – 2011دستور 

   .لتسيير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة بقصد الموافقة
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 196 2026 فبراير –والثلاثون  السادسالعدد مجلــــــة المعرفـــــــة **** 

لمحددة، لمالية بموجب أمر، وذلك إذا لم يصادق عليه البرلمان في المدة اليس لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في إصدار مشروع قانون ا  .5
ة ر إنما هو واجب والتزام دستوري يقع على عاتقه، وهذا يرجع لخطورة الآʬر التي تنجم عن عدم تواجد قانون المالية، لكون ذلك يؤدي ʪلضرو 

 . 23إلى الفوضى أو ʪلأحرى الشلل الكلي للدولة
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